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 لجنة الأمم المتحدة للقانون
    التجاري الدولي
    

 نبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المستندة
 *إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع

   
 ١٣المادة 

 .تشمل البرقيّة والتلكس" الكتابة"لأغراض هذه الاتفاقيّة 
  
ــذي يســتند إلى   -١ ــادّة إنّ هــدف هــذا الحكــم، ال ــيّة الأونســيترال  ) ز) (٣(١ الم مــن اتفاق

المـتعلّقة بفـترة الـتقادم في البـيع الـدوليّ للبضـائع، هو التثبّت من أنّ الإعلانات التي تتخذ شكل                
 .برقيّة أو تلكس تلبّي اشتراط الكتابة حيث يوجد مثل هذا الاشتراط أصلاً

، كان على ١ وفي إحدى السوابق.نـادراً مـا يشـار إلى هذا الحكم في السوابق القضائيّة            -٢
إحـدى المحـاكم أن تقـرّر مـا إذا كـان تجنّـب عقـد الإجـارة عـبر الفـاكس يفي باشتراط الكتابة                          

وفي تلـك المناسـبة، نصّت المحكمة على أنّه إذا كانت الاتفاقيّة            . الخـاصّ بالقـانون المحـليّ المطـبّق       
                                                                 

بها في خلاصات السوابق القضائية المستندة إلى  أعدّت هذه النبذة باستخدام النص الكامل للقرارات المستشهد   *
والقصد من الخلاصات هو أن  . والاشارات الأخرى الواردة في الحواشي) كلاوت(نصوص الأونسيترال 

. تستخدم فقط كملخصات للقرارات التي ترتكز عليها، وقد لا تعكس جميع النقاط المشار إليها في النبذة    
الكامل لقرارات المحاكم وهيئات التحكيم المذكورة بدلا من الاعتماد فقط  ويوصى القرّاء بالرجوع إلى النص 

 .على خلاصات كلاوت
، منشور على الإنترنت على العنوان ١٩٩٣يوليه / تموز٢انظر المحكمة العليا، النمسا،   1 

<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=165&step=FullText>. 
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نبذة الأونسيترال عن اتفاقية البيع الدولي للبضائع

 مــن ١٣صــالحة عــلى أســاس المــادّة مطــبّقة، فــإنّ الرســالة المرســلة عــبر الفــاكس يجــب أن تعتــبر 
 من الاتفاقيّة لا تطبّق إلا على عقود البيع     ١٣وذكـرت المحكمـة بعـد ذلـك أنّ المـادّة            . الاتفاقـيّة 

وفي ســابقة قضــائيّة  . الــدوليّ ويجــب ألا تطــبّق بالقــياس عــلى الإجــارة أو أي عقــود أخــرى       
كن بمقتضاه تطبيق المادّة ، أعـادت تلـك المحكمـة نفسـها التأكـيد عـلى رأيها الذي لا يم             ٢أخـرى 

 تحـــتوي عـــلى اســـتثناء وأنّ ١٣مـــن الاتفاقـــيّة بالقـــياس، مـــبرّرة ذلـــك عـــلى أســـاس أنّ المـــادّة 
 .الاستثناءات تفسّر دائماً بصورة تقييديّة

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                 
، منشور على الإنترنت على العنوان   ١٩٩٧أبريل / نيسان٢٦ا، النمسا، المحكمة العلي  2 

<http://www.cisg.at/6_51296.htm>. 


